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صلاة القضاء
الجلسة 70 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

معالَجةُ النسبة بین دلیل التخییر و دلیل القضاء
لقد درسنا مسألةَ قضاء الصلاة ضمن أمنة التخییر فطَرحنا الآراء الثلاثة حولَها، ثم تَمحضنا ضمن أدلة القول بالتخییر مطلقاً،
فأجبنا عن الدلیل الأول، ثم توصلنا إل کیفیة النسبة ما بین دلیل التخییر ف البقاع الأربع المختصة بالأداء و بین دلیل القضاء.

فالنّسبةُ ما بین الدلیلین ‐أي تخییر الأداء بین القصر و التمام ف البقاع الأربع و دلیل اقض مافات‐ فلیس بعملیة التّخصیص و لا
بنوع الحومة إطلاقاً، إذ موضوع دلیل التخییر ف الأداء یعدّ منفَاً عن موضوع دلیل القضاء فإنّهما یشبهانِ النسبةَ ما بین دلیل

"أقیم الصلاةَ لدلول الشَّمس" و بین دلیل "اقضِ ما فات" حیث قد بدا نیِراً بأنّهما موضوعان مستقّن بالامل، فنسبة أدلة التخییر
مع أدلة القضاء عل نفس الوِزانِ، بحیث قد خیرتِ المصلّ ف تل البقاع أداء فحسب إذ:

إلا لو سافر ،القضاء ر‐ لمن أرادیقص المسافر‐ القانون العام لتَفعالقضاء، ولهذا سی ها الأداء بخلاف موضوع أدلة1. موضوع
م العارضموضوع جوازِ التّمام أیضاً ‐الح إل ‐م الأولموضوعُ وجوب القصر ‐الح تبدّلفسی الطّاهرة البِقاع تل إل

المؤقَّت‐ ترخیصاً من الشّارع و إجلالا لتل البِقاع العطرة، ولهذا نَستَبعدُ أن یسوغَ قضاء نفس الصلاة الفائتة ف تل البقاع
یاً بین القصر و التّمام، وذل نظراً إل اختصاصِ أدلة التخییر بفترة الأداء فحسب، ولهذا قد استَنتَجنا بأنّ أدلةَ قضاء تخییر

غیرِها، فبالتّال أم ف البِقاع تل ف القضاء بین القصر و التّمام‐ أساساً سواء‐ القضاء التخییري التخییر لا لسانَ لها حول
.نمواط ةأي قصراً ف القضاء سیتحتّم

2. إنّ دلیل "اقض ما فات" قد رتَّب القضاء عل عنوانِ الفائت من الوظیفة و لا یعدّ عنوانُ "التخییرِ" هو الفائت من وظائفه إذ إنّ
یة بالحم الأول ثم جاء الشّارع و جلَّل تل البِقاعَ الأربع فجوز الصلاةَ الأدائیةَ التامةَ مهمةَ المسافرِ قد تعلّقَت بالصلاة القصر

أیضاً لا بعنوان الوظیفة بل الوظیفة هو القصر فحسب فهو الفائت، و هذا أیضاً یدعم معتَقَدَنا حول انفاک موضوع الدّلیلین ‐
التخییر و القضاء‐

الدّلیل الثّان لتسجیل التّخییر بین القصر و التّمام ف القضاء
:قائلا عن السید الخوئ نقلا ه المحقّق الهمدانضو قد استعر

«الثان: ما ذكره المحقّق الهمدان (قدس سره)[1]من تبعية القضاء للأداء، فإنّ القضاء و إن كان بأمر جديد لنّه يشف لا محالة
عن تعدّد المطلوب ف الوقت و أنّ مطلوبية (أصل) العمل غير منتفية بفواته (فالتخییر فعال إذن) و عليه فالصلاة المقضيةُ

(الفائتة) ه بعينها الماهية المطلوبةُ ف الوقت (فأصل العمل موجود حت تخییراً) فيجب مراعاة جميع الأحام عدا الناش منها
المقام كان الحال هو ذلك ف ام ثبوت التخيير فو حيث إنّ من تلك الأح (ض أنّها فائتةإذ المفتر) من خصوصية الوقت

القضاء، رعايةً لقانون التبعية.[2]»
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و باختصار، حیث إنّ تعدّد المطلوب یسري الأداء التخییري إل القضاء أیضاً ‐لفرض التبعیة‐ فبالتّال سیتسجل التخییر بین
القصر و التمام تجاه القضاء أیضاً إذ أصل الوظیفة قد تعلَّق بالتخییر، فمطلوبیةُ التخییر ف تل الأماکن متوفّرةٌ حت للقضاء

.الأربع البقاع تل أیضاً ف

:ةَ قائلاهذه الاستدلالی دُ الخوئالسی و قد رفض 

«و يتوجه عليه: ما عرفت سابقاً من منع التبعية (القضاء للأداء) و أنّ الأمر (الجدید) بالقضاء لازم أعم لتعدّد المطلوب، فلا ياد
ينشف به (دلیل القضاء) ذلك (التعدّد) لملاىمته مع وحدته أيضاً (فدلیل القضاء یدل عل أنّ المطلوب الوحید و ه الصلاة تخییراً
بخروج الوقت و تعلَّق قَط هذا الأمرفإذا س ،دةً بالوقت كما لا يخف(وحدة المطلوب) الظاهر من الأمر بالصلاة مقي قد فاتَت) بل ه

أمر جديد بالقضاء فلا دليل عل ثبوت التخيير ف الأمر الجديد (القضائ) أيضاً، و إنّما التخيير كان ثابتاً ف خصوص الأمر
(الأدائ) الساقط فقط.[3]»

و لن:

أنّ المطلوب فشَاً مع التّعدد بحیث نَستطُ عرفیتراببالقضاء ی بأنّ الأمر تنا مسبقاً وفقاً لتصریح المحقّق الهمدانقد أثب :1. أولا
الأصیل قد ظل فعالا خارج الوقت أیضاً و لهذا لا یرشدنا نحو وحدة المطلوب.

الفائت عنوان التخییر فلا یقال عل نطبِقوفقاً لتعدُّد المطلوب إلا أنّ عنوانَ الفائت لا ی بأنّه حت الدلیل الثان عل 2. ثانیاً: نُجیب
.ِما شرحناه للتَّوالتخییر، حسب نةأم راً بین القصر و التّمام فه مخییقضی هو التخییر ل

الدلیل الثالث لتسجیل التّخییر ف القضاء
لقد تَشبث البعض بالاستصحاب التخییر من الأداء إل خارج الوقت، فیقض مخیراً بین القصر و التمام ف تل البقاع الأربع

نةُ تُعدّ من الخصوصیاتِ و الحالات الطّارئة علالموضوعُ إذ الأم تبدَّلالتخییر فلا ی نةغیر أم لو قضاها ف ّالقضاء، بل حت
المصلّ ولهذا فأصل التخییر هو المستصحب.

:الاستصحاب قائلا إجراء م المحقّق الهمدانو قد هاج

1. أولا: إنّ أمنةَ التّخییر تَتمتّع بالحیثیة التقییدیة لجواز الإتمام، فلو أراد القضاء ف بقعة أخری لتحول الموضوعُ بالامل فلا
موضوع للقضاء التخییري ف غیر تل البقاع، ولهذا فالاستصحاب لا یسجل التخییر بنحو الإطلاقِ حتّ خارج تل البِقاع الأربع.

2. ثانیاً: إنّ مقتض الاستصحاب التّقدیري عدمه (التّمام) ف تل الأماکن[4].

القضاء أیضاً ف التخییر ف أن نُعدِم لَتحتَّم ‐روایاتِ التّخییر ‐بالاستصحاب التقدیري ضنا انعدامأنّا لو افتر إل فمقالتُه تُشیر
تل الأماکن الأربع و غیرِها، فبالتّال قد عجز الاستصحاب عن إثباتِ القضاء التّخییري مطلقاً.

و من الجل أنّ الاستصحاب التقدیري یقابِل الاستصحاب التعلیق[5] فف التّعلیق قد صار الحم عالقاً نظیر تعلیق حرمة العنب
عل الغلیانِ فنَفتَرِض أنّ العنَب لو تحول إل الزبیب لأصبح محرماً أیضاً ببرکة استصحاب الحرمة المعلّقة، بینما ف التقدیري قد
یاً، قبالا للش الفعل التّنجیزي، فالذي لا یجدي هو الش التقدیري ‐لا التعلیق‐ کما مثّل له الشّیخ أصبح الش فرضیاً و تقدیر
الأعظم بأنّه لو أحدَث قبل الصلاة ثم شَ هل زال حدثُه بالوضوء أم لا ثم دخل الصلاة مع هذا الشّ لألغیت الصلاةُ تماماً، بینما



قبل ُأش أن یقول: لو کنت للشاک قحأم لا فلا ی اهل توض َش الصلاةَ ثم عن حدثه فأکمل غَفل حدِثاً ثمالصلاة م لو دخَل
الصلاة للَزِمن استصحاب الحدث فالصلاة باطلةٌ إذن، فإنّ هذا الش تقدیري و فرض و لا اعتبار له إطلاقاً، فذل المقام
حیث إن الاستصحاب التقدیري لا یثبت التخییر ف القضاء بأنّه لو لم تَتواجدَ روایات التخییر ف الأداء للزِمن القضاء قصراً

فأستصحب حالةَ عدم تواجد روایات التخییر.
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